كان كلامنا المتقدم في بيان الاختلاف الموجود بين الشيخ الأعظم من جهة والمشهور من الأصوليين من جهة أخرى، حيث إن المشهور ذهب إلى أن الشرط في القيود أو القيد يرجع إلى الهيئة فإذا قلنا إذا دخل الوقت فصل، (صل) لا يكون هذا الوجوب فعلياً إلا بدخول الوقت، لأنه قبل دخول الوقت القيد، الشرط لم يتحقق، وقد اشتهر عند الأصوليين أن المشروط عدم عند عدم شرطه، وخالف في ذلك الشيخ الأعظم (يرحمه الله) وقال: إن الشرط وإن ذهب الأصوليون إلى رجوعه إلى الهيئة ولكنه يرجع إلى المادة، بمعنى إذا قلنا: إذا دخل الوقت فصل، (إذا دخل الوقت) هذا قيد للواجب، بمعنى الصلاة المأتي بها لا يسوغ لك أن تأتي بها إلا بعد دخول وقتها، ولكن الوجوب فعلي، بمعنى أن الوجوب يتنجز على المكلف ويحرك المكلف قبل دخول وقت الزوال، وقد ذكر الماتن بأن البحث هذا تترتب عليه ثمرات في مباحث متعددة من الأصول، منها في استصحاب الحكم عند الشك في نسخه، منها في الاستصحاب التعليقي، منها في المقدمات المفوتة، ولا تختص ثمرة هذا البحث بداعوية وباعثية الوجوب للمكلف، بل تعم بعض المباحث الأخرى التي أشرنا إليها.
وأما الشيخ الأعظم فقد اعترف (يرحمه الله) بأن الظهور مع المشهور، ولكننا نضطر إلى مخالفة المشهور ومخالفة الظهور، أي نضطر إلى صرف النظر عما قاله المشهور من رجوع القيد إلى الهيئة بل يرجع إلى المادة وذلك لوجود صارف، مقتضي لصرف هذا الظهور الذي ذهب إليه المشهور، أما ما هو الوجه ـ كلامنا في هذا اليوم ـ الذي دعا الشيخ (يرحمه الله) لصرف الكلام عن ظهوره والذهاب إلى خلاف ما ذهب إليه المشهور، مع الاعتراض بأن القواعد في اللغة العربية تتفق وتؤيد ما ذهب إليه المشهور، يعني إذا قلت لك إن جاء فلان فأكرمه، الإكرام مقيد بالمجيء، فلا باعثية نحو الإكرام إلا بعد المجيء، هذا هو الظهور، وليس أن الباعثية مطلقة ومحركة للمكلف ولكن الإكرام وقته عند المجيء! الأمر ليس كذلك، كما ذهب إليه الشيخ الأعظم، ولكن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) قال: المقتضي لصرف الكلام عن ظهوره أمران الأمر الأول: أليس قد تقدم عندنا أن الهيئة المستفادة من الفعل هذه الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي يختلف عن المعنى الاسمي لكونه جزئياً، المعنى الاسمي كلي، ولكن المعنى الحرفي جزئي، وإذا كان المؤدى والمستفاد من الهيئة هو معنى حرفي جزئي فهذا المعنى الحرفي لا يقبل الإطلاق حتى يرد عليه التقييد، لأن التقييد والإطلاق يتقابلان، فما لا يقبل أن يكون مطلقاً فكيف نرجع الشرط إليه ونقيده، ولذا قال (يرحمه الله): لابد من إرجاع القيد إلى معنى كلي، وليس إلى معنى جزئي، والمعنى الكلي هو ما يستفاد من المادة، بخلاف ما يستفاد من الهيئة كما قلت، إذا زالت الشمس فصل، هذا زوال الشمس قيد وشرط يرجع إلى الصلاة المأتي بها ولا يرجع إلى الباعثية، إلى الوجوب بل إلى الواجب المؤدى.
ولذلك يقول الماتن في رده على كلام الشيخ الأعظم: إذا كان مرادك أيها الشيخ الأعظم أن المعاني الحرفية معاني جزئية والجزئي لا يقبل التقييد فقد تقدم المناقشة في هذا المطلب في مبحث المعنى الحرفي وأفاد الماتن هناك أن الحرف أو المعنى الحرفي يقبل التقييد كما أن الاسم يقبل التقييد فكذلك المعنى الحرفي، نعم يختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي كما تقدم لدينا أن المعنى الاسمي أوسع من المعنى الحرفي في قبوله للتقييد، ولكن المعنى الحرفي قد يقيد بالإضافة، وما إلى ذلك من الأمور.

وقد أورد الماتن ههناك إشكالاً على نفسه وطرد ذلك الإشكال، خلاصة الإشكال هو: 

أن المعنى الحرفي هو معنى آلي، دائماً لا ينظر إليه مستقلاً، وإنما ينظر إليه تبعاً لغيره، وهذا مانع من تقييده، بخلاف المعنى الاسمي، فهو ينظر إليه على نحو الاستقلال، وهذا مما يجعله قابلاً لورود وطرو التقييد عليه ـ المعنى الاسمي ـ ولذلك رأينا الصلاة ههنا قابلة لأن تقيد بدخول الوقت، الصلاة المأتي بها، أما الوجوب باعتباره معنى حرفي، الباعثية والمحركية، نقول هذا المعنى الحرفي لايقبل التقييد، يقول الماتن في طرده ورده ودفعه لهذا الإشكال: أيضاً وليس معنى كون الحرف آلياً أنه لايقبل التقييد، بل حتى مع كونه آلياً يقبل التقييد بالإضافة إليه، وهذا المبحث تقدم في المعنى الحرفي، ارجعوا إليه.
بعد ذلك الماتن يقول: لو تنزلنا وتواضعنا وقلنا: إن الهيئة كالحرف والحرف معنى جزئي، والمعنى الجزئي لايمكن أن يقيد، لأنه جزئي وليس كلياً، لا سعة فيه ولا شمول حتى نحدد تلك السعة ونقيد ذلك الشمول، يقول لو قبلنا ذلك، التكليف ليس دائماً يستفاد ـ كما مر علينا ـ من الهيئات، قد يستفاد التكليف من الهيئة وقد يستفاد من الوجوب والفرض والتحريم، فإذا قلنا هكذا: يجب عليك الحج إن استطعت، فههنا يجب عليك الحج إن استطعت أو الحج واجب على المستطيع، فهنا لا محذور في تقييد الوجوب بالاستطاعة، لأن الوجوب لم يأت بنحو البعث والإرسال نحو المادة، وإنما جاء كمعنى مستقل، معنى اسمي، فليس دائماً الوجوب يستفاد من الهيئة، لكن هذا طبعاً ليس برد، كلام المشهور يقول: إن الهيئات لا يجوز تقييدها لأنها معانٍ حرفية جزئية، الماتن يحور البحث ويقول: ليس دائماً الوجوب يستفاد من الهيئات، هذا كلام مسلم، إذا كان الوجوب مستفاد من معنى اسمي فهذا لا إشكال في تقييده، الكلام ليس في هذا، هم عندهم المشهور أنه يمكن تقييد الوجوب إذا كان مستفاداً من المعنى الاسمي، كما يمكن تقييد الواجب، يعني يمكن أن نرجع القيد إلى الوجوب ويمكن أن نرجعه إلى الواجب، ونحن نتبع الظهور ولكون الوجوب والواجب كلاهما كلي، يعني معنى اسمي فيقبل التقييد، الكلام المشهور ليس في هذه الصورة، في أي صورة المشهور يتحدث؟ في صورة كون الوجوب يستفاد من الإرسال والبعث المستفادان من الهيئة، هيئة افعل مثلاً، على كلٍ، ما أورده الماتن ههنا محل تأمل كما ظهر لكم.

ثم ينظر الماتن لكلامه، أو يقرب كلامه بصورة أخرى، نقرأ ما يقول: وأظهر من ذلك ما لو كان الشرط مأخوذاً
عنواناً للموضوع في قضية حملية حقيقية، كما لو قيل ليحج المستطيع، يحج المستطيع، المستطيع ههنا عنوان للموضوع، يعني صفة للموضوع، عنوان صفة، يقول لوضوح أن عنوان الموضوع يندك في الموضوع، يعني يصبح العنوان والمعنون شيئاً واحداً، فإذا أصبحا شيئاً واحداً صارا كلاهما طرفاً للنسبة، يعني أخذ العنوان طابع المعنى الاسمي، وإذا أخذ العنوان طابع المعنى الاسمي لأنه طرف للموضوع فيمكن تقييده، باعتباره قد أخذ طابع المعنى الاسمي، ولذلك يقول: لوضوح أن عنوان الموضوع طرف النسبة التي هي معنى حرفي، لا قيد زائد عليها، هنا عندما نقول (ليحج المستطيع) هنا الحقيقة العنوان ماذا صار؟ عندنا موضوع، والموضوع ثبت عليه أو اعتراه وطرأ عليه الحكم، (المستطيع ـ الذي هو المكلف ـ يحج) حج المستطيع ههنا أصبح طرف النسبة، عندنا وجوب وعندنا المستطيع الذي هو طرف، فصار القيد في قوة الموضوع، أصبح طرفاً، وإذا أصبح طرفاً وفي قوة كونه موضوعاً، بعد هذا لا يقال الموضوع لايقيد، لأن الموضوع بمثابة المعنى الاسمي والمعنى الاسمي يقبل طرو التقييد عليه، ولذلك لاحظوا ماذا يقول: وأظهر من ذلك ـ يعني مما تقدم ـ ما لو كان الشرط مأخوذاً عنواناً للموضوع في قضية حملية حقيقية، لأنه لا يصير عندنا إلا المستطيع الذي هو المكلف والوجوب شيئان، ليحج المستطيع، كما لو قيل ليحج المستطيع، لوضوح أن عنوان الموضوع طرف النسبة التي هي معنى حرفي لا قيد زائد عليها، يعني ما صار عندنا نسبة متحققة وعندنا قيد خارج وهذا القيد نقول هل يرجع إلى الهيئة أو إلى المادة، صار الشرط طرفاً للنسبة، ولكن هذا الكلام يحتاج أن تتأملوا فيه، لعلكم أدركتم وجه التأمل، الأصولي نظرته لابد أن تكون دقية، بمعنى القيد وإن رجع إلى كونه طرفاً للنسبة ولكن رجوع القيد باعتباره طرفاً للنسبة لا يغير من الواقع شيئاً، القيد وإن أصبح طرفاً يعني كصفة للموضوع ولكن في الحقيقة هو ماذا؟ صفة الموضوع التي هي قيد للموضوع لا تخرج عن كونها قيد، شرط، ونحار في هذا القيد الذي هو صفة للموضوع، هل يرجع إلى الهيئة عند تفكيكه وتجزئته وتحليله أو يرجع إلى المادة؟ اللهم إلا أن يقال باعتباره أصبح طرفاً للموضوع فلا يلحظ رجوعه للمادة تارة أو للهيئة تارة أخرى، بل يخرج عن اللحاظ، لأن لحاظه كقيد لا يتم إلا في حالة كونه ليس بطرف للموضوع، إذا قيل ذلك، وإلا نحن لابد أن ننلحظ، إما أن نلحظه قيداً يرجع إلى الهيئة أو يكون قيداً راجعاً إلى المادة، لايخرج عن ذلك،  على كلٍ، ولكن الماتن ماذا يريد أن يقول لنا؟ يقول: المستطيع باعتباره أصبح وصفاً للموضوع الذي هو المكلف فالوصف للموضوع يكون كلياً كالموضوع، يعني يأخذ طابع المعنى الاسمي، وإذا أخذ طابع المعنى الاسمي صح ورود القيد عليه، وصح رجوع القيد إليه.
أعيد بشكل آخر: عندنا إذا قلنا الآن: إذا دخل الوقت فصل، (إذا دخل الوقت) قلنا شرطاً، وعندنا وجوب وعندنا صلاة، شرط ووجوب وصلاة، الشرط هذا هل يرجع إلى الصلاة أو يرجع إلى الوجوب؟ إن أرجعناه إلى الوجوب معناه أن الوجوب لا يكون إلا عند دخول الوقت، قبل دخول الوقت لا وجوب عندنا، وإن أرجعناه إلى الصلاة، معناه أن الوجوب الآن فعلي، لكن الصلاة لا يؤتى بها إلا بعد دخول وقتها، وكلام الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول: إن القيد يستحيل أن يرجع إلى الهيئة الذي هو الوجوب، بل لابد أن يرجع إلى الصلاة التي هي الواجب، لماذا؟ لأن الوجوب معنى جزئي، والمعنى الجزئي غير قابل للتقييد، بخلاف المادة التي هي الصلاة، باعتبارها معنى كلي فيه سعة وشمول قابل أن يقيد، الماتن ماذا يقول له؟ يقول في رده عليه: أولاً القيود، ليس دائماً أصلاً الوجوب يأتينا عن طريق الهيئة بل قد يأتينا عن طريق معنى اسمي، ثم هذا المعنى الاسمي، مثل القيود، مثل الاستطاعة قيد، أليست الاستطاعة قيداً؟ قد يكون طرفاً للموضوع، وإذا أصبح طرفاً للموضوع فهو أشبه بالمعنى الاسمي وليس بالمعنى الحرفي، لأنه ما جاء عندنا إذا دخل الوقت فصل، أصلاً ما جاء، قلنا ليحج المستطيع، يعني مكلف مستطيع، مستطيع يعني هو المكلف المستطيع، ولكن نحن جعلنا المستطيع خليناه هو الموضوع، لكن الموضوع يتضمن في داخله في بطنه ماذا يتضمن؟ يتضمن المكلف، فجعلناه طرفاً للنسبة، فإذا كان طرفاً للنسبة يعني يصبح معنى مستقل، وإذا كان معنى مستقلاً أصبح قابلاً للتقييد، واضحة الفكرة الآن.
يقول هذا الكلام الذي نحن أوردناه لعل الشيخ كان ملتفتاً إليه، الشيخ عنده ذهنية واسعة، ويظهر من بعض تعبيرات أنه التفت إلى دقائق البحث، يعني كان ملتفتاً ولذا احتمل (يرحمه
الله) يعني الشيخ الأعظم، احتمل ماذا؟ عدم فعلية التكليف قبل تحقق العنوان لعدم تحقق موضوع التكليف، لأن الوجوب يطرأ على ماذا؟ على الموضوع، ثبت العرش ثم النقش، إذا قلنا ليحج المستطيع، والاستطاعة أصبحت موضوعاً للتكليف أو على حد تعبير الماتن ماذا قال؟ الشرط أخذ عنواناً للموضوع، وصفاً للموضوع، الشيخ الأعظم يقول في مثل هكذا قضية، لعله أصلاً التكليف لا يكون فعلياً لدينا وعندنا، لماذا لايصبح فعلياً التكليف عند الشيخ؟ يقول لأن التكليف لايكون فعلياً إلا بعد وجود الموضوع بتمامه، فإذا ما فيه موضوع الذي هو المستطيع، مكلف مستطيع، فلا وجوب، لأن الوجوب يطرأ على ماذا؟ غير يطرأ على موضوع، يقول هذه الإلتفاتة من الشيخ تؤيد ما ذهب إليه المشهور من أن القيد إذا رجع إلى الهيئة فلا يكون الوجوب إلا عند تحقق الشرط، لأن هذا هو النتيجة، النتيجة إذا قال: ليحج المستطيع وجعلنا الاستطاعة قيداً وطرفاً للموضوع، واندكت مع الموضوع، وصار ما فيه مكلف مستطيع، فكيف؟ الباعثية لمن تتوجه، المحركية لمن؟ لا موضوع لها، فلا فعلية للوجوب، وهذا في الحقيقة يرجع إلى ما قاله المشهور من رجوع القيود إلى الهيئة، وأن المشروط الذي هو الوجوب عدم إذا لم يتحقق الشرط.

 على كلٍ، يقول: كلام الشيخ الأعظم عوداً على ما ذكرناه، كلام الشيخ الأعظم يظهر من بعض تعبيراته أنه فيه نحو من التأييد إلى ما ذهب إليه المشهور وإن كان يحاول جاداً أن يجعل القيد يرجع إلى المادة لأنها معنى كلي، ولكن بعض تعبيراته تؤيد ما ذهب إليه المشهور.

فراجع ما ذكره الشيخ في توجيه وجوب المقدمات قبل الوقت لو لزم من الإخلال بها فوات الواجب في وقته، قلنا إشكال عندنا في المقدمات المفوتة، إذا مثلاً عندك ماء قبل دخول الوقت وصرفته، يجوز لك أن تتصرف في الماء كيفما شئت وأنت تعلم بعد دخول الوقت لا ماء، فإذا لا ماء، لا وجوب للطهارة المائية، لأن الوجوب إنما يكون عندما يكون هناك موضوع للماء، فينتقل التكليف إلى الطهارة الترابية، ما الذي يظهر من هذا الكلام؟ الذي يظهر من هذا الكلام أنه لا نقول بوجوب حفظ الماء قبل دخول الوقت، لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء يقول لنا احفظ الماء، احفظ الماء لو كان هناك تكليف يوجب علينا حفظ الماء، وقبل دخول وقت الصلاة لا تكليف، فيجوز لنا أن نتصرف في الماء وإذا دخل الوقت انتقلت الوظيفة إلى الطهارة الترابية، خلاصة كلام الشيخ في هذا المعنى تنحو منحى المشهور من أن القيد قد يظهر منه أنه لا يرجع إلى المادة بل يرجع إلى الهيئة لأنه لا وجوب قبل دخول الوقت.
الأمر الثاني الذي نريد أن نناقش به الشيخ الأعظم ومن ذهب مذهب الشيخ الأعظم (يرحمه الله) ولعل بعض هذا الكلام تقدم آنفاً، خلاصة هذا المطلب: أنه عندنا الأدلة في الخارج، إذا رأينا دليلاً، مرة نرى الدليل  بهذه المثابة، إذا زالت الشمس فصل، وإن جاءك زيد فأكرمه، ونقول إن هذه القيود لها ظهور في رجوعها إلى الهيئة، عندنا قسم من الأدلة ما تأتي بصيغة الشرط، إن جاء زيد فأكرمه، إذا زالت الشمس فصل، لا، زيد العالم يكرّم، وحمدان الظالم يهان، فعندنا زيد العالم يكرّم، وحمدان الظالم يهان، نحن ما قلنا الظالم يهان، بل وصفنا، أعطينا وصفاً لكن هذا الوصف هو في قوة الجملة الشرطية، ولكن ما هو الفارق الدقيق بين الوصف وبين الجملة الشرطية؟ الفارق الدقيق إذا أردنا أن نعبر هو أن الجملة الشرطية ظاهرة بينة الظهور في رجوعها إلى الهيئة، بينة الظهور، يعني لا يمكن أن يناقش أحد في رجوع  القيد إلى الهيئة، ولكن الوصف العالم والظالم والفاسق والجائر والفقيه والمسكين هذه أوصاف، هذه الأوصاف عندنا احتمالان فيها: 

الاحتمال الأول: أن تكون راجعة إلى الهيئة كما هو الظاهر، باعتبار أن الوجوب طرأ على الموضوع كما تقدم، والموضوع أخذ فيه الوصف، التوصيف، ولا موضوع قبل أن يتحقق ذلك الوصف، فكأن القيد كوصف يرجع إلى الوجوب، لا وجوب قبل تحقق الموضوع.

ونحتمل: أن الوجوب له فعلية وباعثية ومحركية للمكلف، هو فعلي، عليك الآن أن تحقق مقدمات الإكرام لزيد العالم، وعليك أن تحقق مقدمات الإهانة لحمدان الظالم، فالوصف ههنا الظالم والعالم لا يرجعان كقيدين إلى الوجوب، بل يرجعان إلى الواجب، لا أدري أنتم معي أو لستم معي، نقرأ الآن، إذاً عندنا ليس جميع الجمل كقيود أو جميع التعبيرات هي على حد سواء، بعض التعبيرات لها ظهور في رجوعها كقيود إلى الهيئة، وبعض التعبيرات قد يتساوى فيها الأمران، يعني قد يظهر منها أنها راجعة إلى الهيئة وقد يظهر منها أنها راجعة إلى المادة، وأوضح من ذلك، نقرأ هذا حتى يتضح المطلب، يقول: ثانيهما أن اختلاف ما يدل على الطلب ثبوتاً وظهور بعضه....

بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
